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 تمهيد
 

، التي تقدم 2023بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة المندوبية السامية للتخطيط م وقت

. 2023آفاق تطوره خلال سنة  وكذا استشراف 2022مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 

سنة لالتطور الاقتصادي المرتقب  عبر ،الحكومة وأصحاب القرار وستمكن هذه الميزانية،

رجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، شكل إطارا م، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث ت2023

 . 2023بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة  امدعم

 

الصادرة  2021المؤقتة لسنة والمجاميع ؤشرات ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على الم

على نتائج البحوث و 2014الأساس بناء على معطيات سنة والتي تم تحيينها  عن المحاسبة الوطنية

الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف 

. كما تعتمد هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور 2022الأول من سنة 

 العالمي. واالعوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني 

 

، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم 2023وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 

والتي  2022وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة  2023-2022الفلاحي 

 تحقيق الإقلاع الاقتصادي.تهدف إلى 
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 تطور النمو الاقتصادي الوطني بالنسبة المئوية   

 

الإجمالي........................الناتج الداخلي   

 القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية......

 القيمة المضافة للقطاع الأولي................

التضخم................................معدل   

المؤشرات بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي 

 الإجمالي

 العجز التجاري........................

 عجز التمويل............................

 عجز الميزانية............................

 معدل الدين العمومي الإجمالي.........
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  ...صدمات متعددة... واجهةمفي الاقتصاد العالمي 

 

عميق، صدمات متعددة ه الركودا بعد استثنائي اانتعاشالذي عرف  ،سيواجه الاقتصاد العالمي

الحجر الصحي في الصين باستمرار تدابير الحرب في أوكرانيا و بتداعيات الأمر خاصة علقويت

على الاقتصاد دمات تأثير هذه الصحجم تقدير تبر عتشديد السياسة النقدية في الدول المتقدمة. ويبو

غير تطور التوترات الجيوسياسية والتدابير المتخذة من طرف مختلف الحكومات. نتيجة  اأمرا صعب

لعلاقات الدولية وتفاقم الضغوطات التضخمية التوترات التي تعرفها امما لاشك فيه أن أنه 

العالمي بشكل  يالاقتصاد نموالوتباطؤ  لثقةؤدي إلى تراجع است ،خزينوالاختلالات في سلاسل الت

 .12023 سنة %82,و 2022سنة  %3إلى  2021سنة  %5,8 كبير لينتقل من

 

 حسب المناطق الاقتصاديةتها تداعيا تغيرتالتي ....

 

ه الكبير رتباطاتيجة نالحرب في أوكرانيا من تأثيرات تضررا كثر لأاالاقتصاد الأوروبي  تبريع

تهلكين بشكل وتدهور مؤشر ثقة المسلتضخم المستويات العالية ل ؤثرتس. والطاقية الروسية نتجاتبالم

طاع قعلى تطور  والاستثمار. كما سيؤثر ضعف المخزون من المواد الأوليةسلبي على الاستهلاك 

 سنة  5,3%ني لمنطقة اليورو لتنتقل وتيرته مقتصادالصناعة التحويلية. وهكذا، سيتراجع النمو الا

 .2023سنة  1,6%ثم إلى  2022سنة   2,6%إلى 2021

 

ل فيها الاقتصاديات التي يحتأن يث ختلف من بلد إلى آخر، حالصدمات ستهذه تداعيات  أنغير 

ستتأثر  ،قة الروسيعلى قطاع الطافي الغالب مهمة والتي تعتمد مكانة قطاع الصناعات التحويلية 

الطاقة  الاقتصاد الألماني الذي يستورد حوالي الثلث من حاجياته منعرف . وهكذا، سيبشكل كبير

  .2023سنة  1,7%و 2022سنة  1,9%من روسيا، نموا متواضعا لن يتجاوز 

                                                 
 2022توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يونيو   1
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إلى تفاقم وستؤدي الصعوبات التي يعرفها المخزون العالمي من الطاقة، خاصة من الغاز، 

اليد العاملة.  من عرفهوحجم الخصاص الذي ي الاقتصادالتضخم الذي يختلف معدله حسب بنية 

ليتراجع إلى  2022سنة  7,2%، سيسجل الاقتصاد الألماني معدلا للتضخم سيصل إلى وبالتالي

وبالمثل، سينتقل التضخم في الاقتصاد  .2021سنة   3,2%عوض 2023سنة  4,7%حوالي 

التضخم ، في حين أن 2023سنة  3,8%و 2022سنة   6,3%إلى 2021سنة  1,9% الإيطالي من

سنة  2,1%عوض سنة  2023سنة  4,5%و 2022سنة  5,2%سيصل إلى في الاقتصاد الفرنسي 

، 2021سنة   2,6%عوض %7 بمنطقة اليورو إلى حواليالتضخم دل ع. وإجمالا، سيرتفع م2021

 .البنوك المركزية على تسريع تشديد السياسة النقديةجبر لشيء الذي سيا

 

في  المستثمرينتراجعا في ثقة الاقتصادي الأوروبي للنمو لائمة غير المفاق هذه الآفرز وست

معدل الفائدة الرئيسي لرفع من اؤدي يسكما  .اقيمته ا فيوبالتالي انخفاض "اليوروالعملة الأوروبية "

تفاقم الفاتورة الطاقية وبالتالي تراجع قيمة العملة الأوروبية، إلى في الولايات المتحدة الأمريكية 

قيمة اليورو مقابل ستنخفض وهكذا، . للأسروارتفاع تكاليف المقاولات وتدهور القدرة الشرائية 

 .2023و 2022سنة   1,07إلى 2021سنة  1,18لتنتقل من  الدولار

 

 .يعزى الارتفاع الكبير في التضخم أساسا إلى مصدره الداخلي، الولايات المتحدة الأمريكيةفي 

على العرض في حين القيود استمرار ب، غير أنه سيتأثر 2022سيبقى الطلب الداخلي قويا سنة و

تأثر النشاط الاقتصادي سيهكذا الأجور. وارتفاعا في الاضطرابات في سوق الشغل فرز ست

راجع وبتهذه السنة لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار خلال السياسة النقدية الأمريكي، بتشديد 

 2023سنة  1,2%و 2022 سنة  2,5%إلى وتيرة نموهباطأ تتسحيث ، ياسة الدعم الماليس

 .2021سنة  5,7%عوض
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فإنه قطاع العقار،  التي يعرفها صعوباتواصل تأثره باليالذي  ،الاقتصادي الصينيبخصوص و

 الماضية،خلال السنة  8,1% عوض  4,4%لتستقر في حوالي سيعرف تراجعا في وتيرة نمو أنشطته

الصادرات في سياق راجع لأزمة الصحية وتشددة المتبعة في مواجهة االمتالتدابير نتيجة خاصة 

 ؤ وتيرتهرغم تباط قويا يالهند الاقتصادي النموسيبقى والاضطرابات التي تعرفها التجارة العالمية. 

ذي الولاستثمار العمومي والخاص سجلها ايمرتفعة التي خاصة نتيجة المستويات الطفيف بشكل 

 للنشاط الاقتصادي. واصل دعمهي

 

ارتفاع ب 2022نة لسستتأثر آفاقها الاقتصادية ، الأخرى لناميةاوالدول الصاعدة  بخصوصو

ه ستضطر هذهكذا، . والعجوزات التجارية وزيادة معدلات المديونية ا فيتفاقمالذي سيفرز التضخم 

ثقة المستثمرين. اللجوء إلى الاقتراض وودعم الدخل بين تفاضل  خياراتلاحتكام إلى اإلى الدول 

في الأسواق تفيد من الارتفاع الكبير للأسعار ستسفإنها المصدرة للمواد الأولية، وفيما يتعلق بالدول 

 ها.ياتالتضخم على اقتصاد زيادة صدمةمن تخفيف هامشا للها نسبيا ح، الذي سيمنالعالمية

 

 ...أسواق المواد الأولية والتجارة العالميةفي اختلالات ستفرز صراعات جيوسياسية 

 

سيواصل العرض تقلصه نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، ، أسواق النفطعلى مستوى 

كافية ج من طرف منظمة الدول المصدرة للنفط غير نتاالإالتدريجية في زيادات الفي حين ستبقى 

من  المحدود لاحتياطي العالميفي استنزاف المزيد من الا، الشيء الذي سيؤدي إلى قاسوالألتحسن 

، نتيجة وضعية المخزون من النفطالصعوبات التي تعرفها فاقم تتبالإضافة إلى ذلك، س .النفط الخام

تكلفة المبادلات التجارية وإعادة توجيهها على في  تاارتفاعالتي ستفرز  الصراعات الجيوسياسية

 مستوى أسواق الطاقة واستمرار ارتفاع التضخم. 
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العديد من مصادر ، ستتفاقم وضعية أسواق النفط بالمخاطر المرتبطة بالعرضبالإضافة إلى هذه 

تي سندولار للبرميل  100إلى  أسعار النفط الخاممستوى الطلب. وبالتالي ستصل حول تقلص القلق 

 .22021 ةمقارنة بسن 5%0 ، أي بزيادة ستصل إلى2023و 2022

 

ا بزيادة ستصل إلى م ةتاريخيبلغ مستويات تإنها س، فة الأخرىيلمنتجات الطاقاوبخصوص 

 .2023سنة باطأ بشكل طفيف خلال قبل أن تت 2021سنة   32,7%عوض 2022سنة  %18يناهز 

من و. 2021 ة مقارنة بسنةجاريخلال السنة الالفحم و ستتضاعف أسعار الغاز الطبيعيوهكذا، 

 إلى ارتفاعالشيء الذي سيؤدي  49,5%بعد  2022سنة  16%جهتها، سترتفع أسعار المعادن ب 

بيعي إلى ارتفاع توقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطيبالإضافة إلى ذلك،  تكاليف الطاقات المتجددة.

  .منتجات الفلاحيةال الضغوطات على أسعاروبالتالي، زيادة أسعار الأسمدة، 

 

  3,9%و 2022سنة   4,9%إلى حجم التجارة العالميةنمو سيتراجع ظل هذه الظروف، في 

دلات التجارة من السلع، ستتباطأ المباانخفاض وبالإضافة إلى . 2021سنة   10%عوض 2023سنة 

ادلات التجارية سترتفع تكاليف المبقطاع النقل. وبالمثل، نتيجة الاختلالات التي يعرفها الخدمات من 

 .صادراتنتيجة تأثير المستويات العالية للأسعار الطاقية والعقوبات والقيود المفروضة على ال

 

 التضخمية  اتاقم الضغوطإلى تف وستؤدي...

 

اضطرابات في التضخمية و اتفي الأسعار إلى تفاقم الضغوطكبير هذا الارتفاع السيؤدي و

ووسائل دعم القدرة لمداخيل على او الشيء الذي سيؤثر على الاحتياطي من المواد الغذائيةالإنتاج، 

وبالتالي، ، موميةالع اتفقنال حجم  ضاخفان. كما سيؤدي التضخم المرتفع إلى الشرائية للساكنة الهشة

بشكل طفيف  على المستوى العالمي التضخمسيتباطأ والأجور. ومومية لخدمات العيات امستوتقليص 

                                                 
 .2022يونيو  البنك الدولي  2
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دول، حيث يتعين في العديد من ال ةهدفالمستويات المستغير أنه يبقى أعلى من ، 2023سنة خلال 

 تفاضل بين دعم النمو الاقتصادي أو التحكم في التضخم.لمومية اتخاذ تدابير صعبة السلطات الععلى 

 

  2022الوطني خلال سنة  لنمو الاقتصاديملحوظ ل تباطؤ

 

بتداعيات المحيط الدولي غير الملائم، نتيجة تراجع الطلب النمو الاقتصادي الوطني تأثر سي

إلى اختلالات ملحوظة لأسعار دي هذه الزيادات العامة في اؤت، سوهكذاالخارجي وارتفاع التضخم. 

القدرة الشرائية للأسر وعلى لى بشكل كبير عالشيء الذي سيؤثر العرض والطلب، على مستوى 

سيتم بالنتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي. وبالتالي، قتصادي كما سيتأثر النشاط الاميزانية الدولة. 

 لانخفاض.نحو االاقتصادية التوقعية مراجعة التوقعات الصادرة عن الميزانية 

 

 الأخرى إنتاج ضعيف للحبوب تمت تغطيته جزئيا بالنتائج الجيدة للزراعات

 

نتيجة الجفاف  ،على النشاط الاقتصاديبشكل سلبي  للقطاع الفلاحينتائج غير الجيدة ؤثر التس

دى إلى انخفاض كبير في إنتاج الحبوب. الشيء الذي أ، 2022-2021الموسم الفلاحي الذي عرفه 

حبوب للفي تحقيق إنتاج  تساهم مارس وأبريل،خلال شهري  ةلطرية المسجالتساقطات الم غير أن

كما ستستفيد . ماضيمقارنة بالموسم الفلاحي ال %69بحوالي  بانخفاضأي  مليون قنطار، 32يناهز 

الأخرى وأنشطة تربية الماشية، لزراعات التساقطات المتأخرة، خاصة اهذه الأنشطة الأخرى من 

من بعة المتط الاستعجالي المخطتدابير  ومن الغطاء النباتيالأخيرة من تحسن  هذه ستفيدتسحيث 

 طرف الحكومة لدعم مربي الماشية لمواجهة الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.

 

عرفت بعدما  2022سنة   14,6%انخفاضا ب القيمة المضافة للقطاع الفلاحيوهكذا، ستسجل 

من  الصيد البحري ةشطنبناء على تراجع وتيرة نمو أو. 2021سنة   17,8%زيادة ملحوظة ب
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بعد انتعاشه   13,5%انخفاضا كبيرا ب القطاع الأولييعرف س  2,9%إلى 2021سنة  %12,7

 .2021سنة   17,6%القوي ب

 

 

  فلاحيغير ال القطاعتأثير تراجع الأنشطة الثانوية على 

 

ي نتيجة انخفاض الطلب الخارجي بالتراجع المرتقب للقطاع الثانو الأنشطة غير الفلاحيةستتأثر 

. وهكذا، أسعار المنتجات الأساسية المستوردة خاصة المنتجات الطاقيةالارتفاع الكبير في داعيات وت

 2022سنة  1,5%بشكل ملحوظ لتستقر في حوالي  أنشطة القطاع الثانويستتباطأ وتيرة نمو 

التي  . ويعزى ذلك إلى النتائج غير الجيدة لأنشطة الصناعات التحويلية2021سنة  6,8%عوض 

، خاصة على مستوى الصناعات الكيميائية وصناعة 1,1% لتصل إلى نموهاوتيرة تراجع ست

ضعيفة سنة  وتيرة نمو قطاع المعادنالقيمة المضافة لأنشطة سجل بالإضافة إلى ذلك، ست السيارات.

لال النصف الثاني من السنة المرتقب لإنتاج الفوسفاط الخام خ ، نتيجة التحسن0,5%بحوالي  2022

 الجارية.

  

سنة   1,3%بتباطؤا كبيرا  والأشغال العموميةقطاع البناء ستعرف أنشطة من جهتها، و

تحفيزية ضريبية جديدة. لعرض والطلب على العقارات وغياب تدابير ضعف دينامية انتيجة ، 2022

نتيجة العقاريين تراجع أنشطة المنعشين كما ستؤدي الزيادة الاستثنائية في أسعار مواد البناء إلى 

غير أن مشاريع سيتأثر الطلب على السكن بضعف القدرة الشرائية. ، في حين ربحالامش وهتراجع 

 .مكن من تغطية الضغوطات على قطاع البناءالدولة ستمن طرف نجزة البنية التحتية الم

 

ستتمكن جزئيا من تغطية التراجع الملحوظ لأنشطة القطاع  أنشطة القطاع الثالثيغير أن 

انتعاش الأنشطة وهكذا، يعزى  ة.غير الفلاحيالثانوي، حيث ستسجل مساهمة موجبة في نمو الأنشطة 
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رفع القيود على التنقل نتيجة إعادة فتح الحدود وإلى  التسويقية، خاصة تلك المرتبطة بالنقل والسياحة

منحاها التصاعدي سنة  الخدمات غير التسويقيةستواصل ومن جهتها، تحسن الوضعية الصحية. 

 .4,7%تسجل نموا ب ل، نتيجة ارتفاع نفقات كتلة الأجور، 2022

 

سنة   1,2%للنشاط الاقتصادي الوطني ارتفاعا ب الإجمالية إجمالا، ستسجل القيمة المضافةو

على المنتجات الصافية من على تطور الضرائب والرسوم . وبناء 2021سنة   7,8%عوض 2022

نمو الاقتصادي الوطني تراجعا في السيعرف ، 2021سنة   8,8%عوض  2,2%الإعانات ب

التضخم، المقاس يعرف معدل وس .2021سنة  7,9%مقارنة ب   1,3%وتيرته لتستقر في حدود

 0,1% و 2021سنة   3,2%عوض  4,9%، زيادة ببالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي

 .2020سنة 

 

بعد ارتفاعه  0,9%في ظل هذه الظروف، سيعرف سوق الشغل انخفاضا في معدل النشاط ب 

معدل سيستقر وبناء على التراجع المرتقب لفرص الشغل المحدثة، . وهكذا، 2021سنة  1,1%ب 

 .2022سنة  12,2%على المستوى الوطني في حدود  البطالة

 

 استهلاك الأسرالقدرة الشرائية وتباطؤ انخفاض 

 

تباطؤا ملحوظا في ل ج، يتوقع أن يس2021سنة  لب الداخليالطالكبير الذي عرفه  بعد الارتفاع

. ويعزى ذلك أساسا إلى التراجع 1,3%حيث لن تتجاوز وتيرته ، 2022 خلال سنةمعدل نموه 

في نمو الناتج مساهمته ، والذي ستنخفض 1,6%حوالي  إلى الأسراستهلاك المرتقب لوتيرة نمو 

تراجع نتيجة ، 2021نقط سنة  4,8 عوض 2022نقطة سنة  0,9والي إلى حالداخلي الإجمالي 

الزيادات مقارنة بخاصة الفلاحية وانخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج  ،ل الأسريخادم

كما سيتأثر استهلاك الأسر بالارتفاع القوي لأسعار المواد  الكبيرة المسجلة خلال السنتين الماضيتين.
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الطاقية التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى. وهكذا ستنخفض القدرة الشرائية 

-2015كمعدل نمو سنوي للفترة 1,1%  ب الارتفاع عوض 2022سنة 1,5% للأسر بحوالي 

2019. 

 

سنة   5,5%من وتيرة نموه ليسجل ارتفاعا ب الإدارات العموميةاستهلاك  عززسيهته، ومن ج

من  15,9%التي تمثل ، السلع والخدماتمن النفقات خاصة ، نتيجة مواصلة ارتفاع نفقاتها، 2022

  2,5%، ليسجل نموا بوتيرةالاستهلاك النهائي الوطنيتباطأ سيالإجمالي. وهكذا،  الناتج الداخلي

 2022نقطتين سنة في النمو الاقتصادي بحوالي  اهمليس، ماضيةالسنة الخلال   7,5%عوض

 .2021نقط سنة   5,9عوض

  

 2,6%حوالي  إلى التكوين الإجمالي لرأس المال الثابتتتراجع وتيرة نمو بالإضافة إلى ذلك، س

 2022نقطة سنة   0,7حواليموجبة ب ةمساهم، ليسجل 2021 سنة  9,3%عوض 2022سنة 

في نمو الناتج سالبة سيسجل مساهمة ، في حين أن التغير في المخزون 2021نقط سنة   2,4عوض

بناء على هذه و .2021نقطة سنة  1,4 موجبة بة مساهم عوضنقطة  1,2ب الداخلي الإجمالي 

  13,3%عوض ارتفاع ب 2022سنة   1,6%انخفاضا ب الاستثمار الإجماليسيسجل طورات، الت

 ةمساهمعوض نقطة   0,5في النمو في حدودمساهمة سالبة فرز وبالتالي سي. ماضيةخلال السنة ال

 .2021سنة  المسجلة نقط 3,8 موجبة ب

 

 في سياق الارتفاع الكبير للأسعار تفاقم العجز التجاري

 

تعرفها التجارة العالمية، خاصة نتيجة تباطؤ التي  تلاقتصاد الوطني بتداعيات الاختلالاسيتأثر ا

في وتيرة تباطؤا  الموجه نحو المغرب العالمي الطلبسجل سيالتجاريين. وهكذا،  ءشركاالنمو أهم 

   .2022سنة   5,9%إلى 2021سنة  10,9%من نموه لتنتقل 
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مدعمة بصادرات  2022سنة 9% زيادة ب  من السلع والخدمات صادراتحجم اليسجل سو

ستتباطأ صادرات قطاع السيارات نتيجة قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج. ومن جهتها، 

 العراقيل المرتبطة بالتموين وارتفاع تكاليف المدخلات على المستوى العالمي.

 

 2022سنة   7,4%نموا ب بالحجم والخدماتالسلع  من وارداتالعرف تس، اهتهومن ج

خلال السنة الماضية. وهكذا، سيؤدي انخفاض مردودية الحبوب إلى زيادة الواردات   11,8%عوض

بالإضافة إلى من المنتجات الغذائية، خاصة الحبوب، الشيء الذي سيؤدي إلى تفاقم الفاتورة الغذائية. 

 داخلي علىزيادة الطلب المنحاها التصاعدي، نتيجة  من المنتجات الطاقية الوارداتتواصل ذلك، س

 . هذه المنتجات

 

التي ستواصل منحاها التصاعدي، من  ،الخدماتالمبادلات من بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد 

سجل سيوالانتعاش التدريجي لأنشطة السياحة والنقل، نتيجة تخفيف القيود على التنقل وفتح الحدود. 

نقطة  0,1- حوالي 2022سنة في النمو ستبلغ البة ة سمساهممن جديد  الطلب الخارجي صافي

 .2021نقطة سنة   1,8-عوض

 

لمواد العالمية ل سعارالأ ات فيرتفاعستستفيد الصادرات من السلع من الاوفي الوقت الذي 

العجز فاتورة الواردات من السلع خاصة الفاتورة الغذائية والطاقية. وهكذا، سيعرف ستتفاقم الأولية، 

 15,6% عوض من الناتج الداخلي الإجمالي  17,9%إلىلينتقل  2022تدهورا خلال سنة  التجاري

من الناتج الداخلي 11,6% ليصل إلى  عجز المواردسيتفاقم  الخدمات، وبناء على تطور. 2021سنة 

  .2021سنة   10,7%عوض الإجمالي

 

السنتين ومن جهتها، ستعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بعد الزيادات المسجلة خلال 

الشيء ستسجل شبه استقرار،  تدفقات مداخيل الاستثماراتفي حين أن ، انخفاضا طفيفاالماضيتين، 
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عجز تفاقم سي . وهكذا، 10,2%ب الذي سيفرز تراجعا في المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم

  2,3%عوض 2022سنة من الناتج الداخلي الإجمالي   4,7%ليصل إلى رصيد الحساب الجاري

  .2021سنة 

 

  ةيمومالمالية العضغوطات ارتفاع الأسعار على تداعيات 

 

 موميةالمالية الع يةثر وضعستتأالمضطرب جراء الحرب في أوكرانيا، الراهن ذا السياق هفي 

، التي النفقات الجاريةسيؤثر على الارتفاع الكبير للأسعار العالمية للمواد الأولية، الشيء الذي ب

. وتعزى هذه 2022من الناتج الداخلي الإجمالي سنة   20,5%لتصل إلى %11سترتفع بحوالي 

من الناتج  2,6%واليبلغ حتسنفقات صندوق المقاصة، التي رتفاع المرتقب لإلى الا أساساالزيادة 

 ييمهنإلى لى الإعانات المقدمة إأسعار الغاز والقمح ورتفاع ا إلىلك ذيعزى الداخلي الإجمالي. و

كذلك في النفقات كما يمكن تفسير هذه الزيادة أسعار الوقود. تفاقم تأثير غطية تمن أجل  النقلقطاع 

من الناتج الداخلي الإجمالي  15,9% تي ستستقر في حدود، الالسلع والخدماتمن النفقات إلى زيادة 

 .2022سنة 

 

في إطار السياسة ها رغم الظرفية الاقتصادية الراهنة، تايمستومن  نفقات الاستثمارعزز وست

النفقات. شغل عن طريق الاقتصادي وخلق فرص التي تهدف إلى الإقلاع الوالدولة  المتبعة من طرف

من الناتج  26,2%، لتمثل حوالي 2022سنة   8,5%زيادة بحوالي النفقات الإجماليةهكذا، ستعرف و

 الداخلي الإجمالي.

 

من الناتج الداخلي   20,6%إلىلتصل  بشكل طفيف الجاريةالمداخيل تفع ذلك، ستربالإضافة 

على مستوى المتوقعة ات الزياددعمة ب، مماضيةالسنة الخلال   19,9%وضع 2022الإجمالي سنة 

قفزة من الضريبة على الشركات ستسجل المداخيل الواردة الضرائب المباشرة وغير المباشرة. و
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ستتحسن ها، هتالمالي. ومن جالقطاع الفوسفاط والأسمنت و لأنشطةجيدة بالنتائج ال، ارتباطا نوعية

الضريبة على القيمة المضافة للواردات  الزيادة في مداخيلالضرائب غير المباشرة نتيجة مداخيل 

صة لي خاداخالاستهلاك ال على ضريبةال مداخيل قيمة الواردات وفيارتفاع التي استفادت من 

من الناتج الداخلي   2,6%في حدود المداخيل غير الجبائيةستستقر ى المنتجات الطاقية. وعلالضريبة 

 .2021سنة   2,9%عوض  2022الإجمالي سنة 

 

من الناتج الداخلي الإجمالي   5,4%في حدود عجز الميزانية سيستقرفي ظل هذه الظروف، 

للفترة  متوسط سنويمن الناتج الداخلي الإجمالي ك  3,7%ب بتفاقم مقارنةي أ، 2022سنة 

20142019-. 

 

 العالمينقدي السوق اليعرفها الصعوبات التي ظل  في يةالتمويلتفاقم الحاجيات 

 

هكذا، . وللخزينة تفاقم الحاجيات التمويليةميزانية الدولة إلى ات التي تعرفها طوؤدي الضغتس

من أجل التخفيف من هذه  ةق الدولياسوالأإلى الاقتراض عبر اللجوء إلى الخزينة ضطر ست

ة من النقديالسياسات  تشديدتيجة الفائدة ن معدلاتارتفاع رغم  الضغوطات على السيولة الداخلية،

بناء وم الخزينة قيتوقع أن ت، طارفي هذا الإو .على المستوى العالمي كبرىلبنوك المركزية الطرف ا

 مليار درهم. 40الخارجي في حدود  لاقتراضاإلى وء اللج، ب2022القانون المالي لسنة على 

 

في حدود  ستقرتفي الدين الإجمالي للخزينة ل لدين الخارجي للخزينةحصة اوهكذا، سترتفع 

، ولتتجاوز 25%تبقى دون مستوى المعدل المرجعي المحدد في حوالي ل، %23,6

لدين اأخذا بعين الاعتبار لمستوى و. 2019-2014خلال الفترة كمتوسط سنوي    22,2%ىمستوال

 الدين الإجمالي للخزينةسيواصل  ،لخزينةادين من   76,4%مثل حوالي، الذي سيالداخلي للخزينة
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  8,5%ستبلغ أي بزيادة ،من الناتج الداخلي الإجمالي  70,4%منحاه التصاعدي ليصل إلى حوالي

 .2022سنة 

 

من الناتج الداخلي  12,9%ناهز حوالي الذي ي، الدين الخارجي المضمونحجم بناء على و

من الناتج الداخلي الإجمالي سنة   29,5%ستقر في حدودسي الدين الخارجي العمومين إالإجمالي، ف

الدين العمومي سيتفاقم وإجمالا،  .2020المسجل سنة  32,6% ببتراجع مقارنة أي ، 2022

  .2021سنة  82,5%عوض  2022من الناتج الداخلي الإجمالي سنة  83,3%ليصل إلى  الإجمالي

 

 في مستويات ملائمة العملة الصعبة من حتياطياستقرار الا

 

رغم ، 2022 سنةخلال  المرنةالسياسة ، سيتواصل نهج نفس لسوق النقديعلى مستوى او

الصحية تأثر بشكل كبير بالأزمة دعم الاقتصاد الذي  مواصلة بهدفارتفاع التضخم، وذلك 

مكن أخرى. وهكذا سيجهة الظروف المناخية غير الملائمة من ب، ووالتوترات الجيوسياسية من جهة

 اللجوء إلىالظروف الملائمة لمواصلة تعزيز من  1,5%حدود  سعر الفائدة الرئيسي فياستقرار 

 .الاقتصادعلى القروض 

 

رتفاع ، مدعمة أساسا بالا2022سنة   4,1%بحوالي زيادةالبنكية قروض الهكذا، ستسجل و

ستتأثر بالتراجع المرتقب ة نموها ، غير أن وتيرفي الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينةالمرتقب 

بلجوء الخزينة إلى الاقتراض من  ةصافيال الموجودات الخارجية تعززتسكما  التجهيز.قروض ل

ناهز ما يتمكن من تغطية تل، 2022مليار درهم سنة  320 حجمها تجاوزحيث سي الأسواق الدولية،

 .أشهر من الواردات  5,8حوالي
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 الصافية القروض، خاصة مواصلة لكتلة النقديةلالأخرى مقابلات للالمرتقب التطور ناء على وب

لى إؤدي تستي للنقود المتداولة ال ةالمتوقعزيادة العلى و لمنحاها التصاعدي على الادارة المركزية

سنة  5,8% ارتفاعا ب الكتلة النقديةستعرف ، 3مليار درهم 78ناهز ي في السيولة البنكيةعجز 

2022. 

 

سعار بالمستويات العالية للأ 2023سنة لالنشاط الاقتصادي الوطني تأثر استمرار 

 العالمية للمواد الأساسية 

 

ي إلى ؤدللاقتصاد العالمي ستعلى وتيرة نمو معتدلة  2023سنة الاقتصادية لرتكز التوقعات ت

 ستوياتمعلى مواصلة الأسعار العالمية للسلع تسجيل المغرب و نحولطلب العالمي الموجه اتباطؤ 

على نهج نفس السياسة المالية نتاج الحبوب ولإسيناريو متوسط كما تعتمد هذه الآفاق على الية. ع

  .2022المتبعة خلال سنة 

 

أساسا ة مظاهر القلق والمخاطر المرتبطمن مدى تطور العديد بنة بقى رهيهذه الآفاق تأن  غير

التي تلالات يها، خاصة الاخالمترتبة علالتداعيات و ةالجيوسياسيبالتطورات التي ستعرفها الوضعية 

 لمنتجات الأساسية.من احتياطي ضعف الاوخزين سلاسل التتعرفها 

 

،  11,8%ب زيادة الأوليالقيمة المضافة للقطاع  سجلستات، يكل هذه الفرضوبناء على 

 .2023-2002الفلاحي  مالموسخلال زراعات الأخرى وتربية الماشية الة نشطأتعزيز مدعمة ب

 

لتصل إلى المضافة تها قيموتيرة نمو ا في ؤتباطستعرف  فلاحيةالأنشطة غير الغير أن 

وا نم القطاع الثانوييسجل هكذا، س. و2022 سنة 3,5%عوض  2023سنة   2,9%حوالي

                                                 
 2022يونيو -تقرير حول السياسة النقدية: بنك المغرب  3
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لقطاع المعادن الذي سيستفيد وحويلية صناعات التللالتحسن المتوقع نتيجة ، 2023 سنة  3,5%ب

ارتفاع تأثرها بشكل سلبي بقطاع البناء أنشطة اصل وستوومشتقاته.  طالطلب على الفوسفاانتعاش  من

لا، حيث ستتراجع وتيرته إلى معتدوا نم يالقطاع الثالثومن جهته، سيعرف منتجات البناء. أسعار 

وتيرة إلى تباطؤ  أساسا، ويعزى ذلك 2022المرتقبة سنة   4,5%عوض 2023 سنة 2,5%حوالي 

الخدمات ، في حين ستسجل 2022سنة   4,5%عوض  2,1%حوالي إلى يةقيسوتخدمات الال نمو

 .2023سنة  4,1%زيادة ب  قيةيسوتغير ال

 

، سيعرف 1,5% ب الإعاناتالمنتجات الصافية من الضرائب والرسوم على وبناء على تطور 

. 1,3%إلى  2022ه المرتقب سنة بعد تباطؤ 2023 سنة  3,7%بمعدل انمو الإجماليداخلي الناتج ال

 ههذوستفرز . 4,5%ب  ارتفاعا الإجماليداخلي الناتج ال، سيسجل وعلى المستوى الإسمي

 0,8%ب داخلي الإجماليلناتج الالضمني لمؤشر المقاس بال، زيادة في التضخم اتالتطور

 .2022 سنة  4,9%عوض

 

 لنمو الاقتصادي ل الطلب الداخلي دعم مواصلة 

 

حيث  ،2022سنة خلال  1,3% عوض 3,3% ارتفاعا ب 2023سنة  ليداخالطلب السيعرف 

ويعزى هذا التحسن إلى  .نقطة  1,5عوض نقط  3,6حوالي ته في النمو الاقتصاديساهمستبلغ م

صل تنتيجة انتعاش المداخيل، حيث س، 2023 سنة  2,4%ب الأسراستهلاك في الزيادة المرتقبة 

من و .2022نقطة سنة   0,9عوضة نقط  1,4حواليإلى مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي 

سيعرف و واحدة. نقطة في حدودي النمو ف موميةاستهلاك الإدارات الع ةساهمهتها، ستستقر مج

  1,1، ليسجل مساهمة موجبة في النمو ستصل إلى حوالي 3,5%زيادة بحوالي جماليالاستثمار الإ

 .جاريةخلال السنة اللبة اسة مساهمعوض نقطة 
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 وارداتمنعدمة في النمو، نتيجة زيادة المساهمة  لطلب الخارجيابالموازاة مع ذلك، سيسجل و

الميزان سيواصل . و 5,2%ارتفاع الصادرات بمقابل  2023سنة  4,1% ب السلع والخدمات من

غير أنه سيتقلص مقارنة بمستوى أسعار المنتجات الطاقية والغذائية، تأثره بارتفاع  التجاري

 .17,5%في حدود  2023سنة ليستقر ، 2022لمرتقب سنة ا من الناتج الداخلي الإجمالي  %17,8

الناتج  من  10,8%ليستقر في حدود  عجز المواردوبناء على آفاق المبادلات من الخدمات، سيتراجع 

 .2022سنة  11,6%ي عوض الداخلي الإجمال

 

الاستهلاك وارتفاع  2023سنة   4,5%داخلي الإجمالي الإسمي بالناتج البناء على زيادة و

من الناتج   21,2%تحسنا ليصل إلى الداخليمعدل الادخار سيعرف ، 4,1% النهائي الوطني ب

لحصة الاعتبار بعين  اخذوأ. 2022سنة المتوقعة  20,8%عوض  2023 سنةلي الإجمالي داخال

الإجمالي، داخلي من الناتج ال  5,3%مثل حواليتي ستالعالم، الالواردة من باقي  ةصافيالمداخيل ال

. غير أن هذا لي الإجماليداخمن الناتج ال  26,5%يستقر في حدودس الادخار الوطني معدلفإن 

لي الإجمالي. داخمن الناتج ال  30,9%جمالي الذي يمثلالادخار سيبقى دون مستوى الاستثمار الإ

 سنةلي الإجمالي داخمن الناتج ال  4,4%في حدود للاقتصاد يةويلالحاجيات التموبالتالي، ستستقر 

2023. 

 

 المستويات المرتفعة لنفقات المقاصة مقابل تباطؤ للمداخيلتفاقم عجز الميزانية نتيجة 

 

نهج نفس  استمرارناتجة عن بالضغوطات ال 2023خلال سنة  هاتأثرالمالية العمومية واصل ست

سياسة الاستثمار وتعزيز نفقات المقاصة، نتيجة ارتفاع الاسعار، والمجهودات المالية المبذولة لتعميم 

 وإصلاح قطاعات الصحة والتعليم.الحماية الاجتماعية 

 

 19,7%تسجيل مستويات عالية لتصل إلى حوالي  النفقات العمومية واصل، ستطاروفي هذا الإ

-2015الفترة  خلال  18,7%المتوسط السنوي الذي بلغبذلك  ةمتجاوزمن الناتج الداخلي الإجمالي، 
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لي داخمن الناتج ال  2,5%في حدودمقاصة نفقات الاستقرار . وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى 2020

ؤدي الزيادة المتوقعة في نفقات كما ست. كمتوسط سنوي خلال نفس الفترة  1,4%عوضالإجمالي 

النفقات   وصعوبة التحكم فيالسلع والخدمات الأخرى ونفقات كتلة الأجور إلى مواصلة الضغوطات 

 .العمومية

 

المقدر  هامقارنة بمستوا 2023خلال سنة إنها ستعرف تباطؤا ، فيةرامداخيل الجلاوبخصوص 

المتوقع نخفاض من الناتج الداخلي الإجمالي، خاصة نتيجة الا 19,5%، لتستقر في حدود 2022سنة 

وحقوق الجمارك ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة على لمداخيل الضريبة على الشركات 

من الناتج الداخلي  2,2% إلى حوالي المداخيل غير الجبائيةستصل ، تهامن جهو. الواردات

 الاحتكار.مداخيل تعبئة آليات التمويل المبتكرة والإجمالي، مستفيدة من 

 

من الناتج الداخلي الإجمالي سنة   5,5%وبناء على حصة نفقات الاستثمار، التي ستبلغ حوالي

يصل ي بتفاقم طفيف من الناتج الداخلي الإجمالي، أ  5,5%في حدود عجز الميزانية، سيستقر 2023

 .2021-2014 لفترةخلال اسنوي كمتوسط   4,4%نقطة مقارنة ب  1,1إلى

 

 مواصلة معدلات الدين العمومي لمنحاها التصاعدي 

 

أمام هذه العجز وبناء على مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة وارتفاع صافي تدفقات 

تغطية الحاجيات التمويلية باللجوء إلى ، ستتم 10%الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 

 الاقتراض الخارجي والداخلي.

 

منحاه التصاعدي ليصل إلى حوالي  معدل الدين للخزينة في ظل هذه الظروف، سيواصل

المسجل خلال   62,4%يتجاوز بشكل كبير المتوسط السنوي للي الإجمالي، داخمن الناتج ال %71,2
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من   12,4%حواليإلى الذي سيتراجع الدين الخارجي المضمون، وبناء على . 2021-2014الفترة 

في الناتج الداخلي  مومي الإجماليلدين العاستبلغ حصة ، 2023سنة لي الإجمالي داخالناتج ال

المسجلة سنة خلال الفترة  77,1%و 2022المقدرة سنة   83,3%عوض  83,6%الإجمالي حوالي

2014-2021. 

 

 طفيف للكتلة النقدية تباطؤ 

 

لال السنة خالمعتمدة  النقدية ةتدابير السياسعلى فرضية نهج نفس المجاميع النقدية رتكز آفاق ت

الاقتصادي  لنشاطالمعتمدة لنمو الآفاق الحالية، خاصة استقرار معدل الفائدة الرئيسي. وبناء على 

ارتفاعا  القروض على الاقتصادالتطور المرتقب للمستوى العام للأسعار، ستسجل الوطني و

 .2023سنة   4,6%ب

 

أشهر   5,7ليتمكن من تغطية حوالي، صافي الموجودات الخارجيةبالإضافة إلى ذلك، سيرتفع 

المنحى مرار ناء على فرضية استالسلع والخدمات. في ظل هذه الظروف، وبمن لواردات من ا

 سنةمليار درهم  92بنكية ليصل إلى حوالي السيولة السيتفاقم عجز ، للنقود المتداولةالتصاعدي 

42023. 

 

مؤسسات الالمتكونة أساسا من قروض ، والإدارة المركزيةالقروض الصافية على بخصوص و

ض من لجوء الخزينة للاقترا التصاعدي، نتيجة مواصلة ستواصل منحاهافإنها يداع، للإالأخرى 

ارتفاعا  ةالكتلة النقديالسوق الداخلي لتغطية التزاماتها. وبناء على كل هذه التطورات، ستسجل 

 .2022المرتقبة سنة   5,8%عوض 2023سنة 4,4% بحوالي 

 

                                                 
 2022بنك المغرب يونيو  –: تقرير السياسة النقدية   4
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 خاتمة

الأزمة الصحية تمثلت في ، الصعب، الذي يعرف صدمات متتالية في ظل هذ السياق العالمي

كورونا والصراع الروسي الأوكراني، سيتواصل تفاقم المخاطر وتراجع الثقة. وستفرز هذه لوباء 

الوضعية، بالتالي، اختلالات على مستوى الإنتاج والاستهلاك الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير 

 في أسعار المنتجات الأساسية.

 

سيتأثر المغرب بشكل كبير بتداعيات هذه ، باعتباره بلدا مستوردا للمنتجات الطاقية والغذائيةو

الأزمة. وسيبلغ التضخم المستورد خلال هذه السنة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من دول العالم، 

مستويات استثنائية ستؤدي إلى تدهور كبير للقدرة الشرائية وتراجع مردودية بعض القطاعات 

ية المتخذة أن تعطي الأولوية لدعم القدرة الشرائية الإنتاجية. وبالتالي، يتعين على السياسات العموم

 الاقتصاد.دوران عجلة واستهداف القطاعات الاقتصادية التي ستساعد 

 

كما ستتأثر الوضعية الاقتصادية بشكل كبير بالجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي، حيث 

للتغير المناخي والتي تعكسها تقلبات يواجه القطاع الفلاحي تحديات كبيرة، خاصة الإشكالية البنيوية 

درجات الحرارة وندرة التساقطات المطرية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي. 

وهكذا، يتعين اتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة هذه التأثيرات، نظرا للمكانة المهمة التي يحتلها قطاع 

 الفلاحة في الاقتصاد المغربي. 

 

إلى ذلك، سيواصل المغرب تعزيز مجهوداته في أفق بلوغ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة 

التي تشكل محورا رئيسيا للنموذج التنموي الجديد، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية 

وتداعياتها. ويتعين بالتالي، تشجيع الزراعات القادرة على مواجهة هذه الصعوبات والتي تضمن 

 الغذائي مع الحفاظ على الموارد المائية.الأمن 
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في ظل هذه الظروف الحالية، أصبح من الضرورة تعزيز أسس السيادة الغذائية من أجل تلبية 

الحاجيات الغذائية الأساسية وتجنب عواقب أزمة محتملة. وبالتالي، يعتبر وجود نظام للحكامة متكامل 

 الحالية.وفعال ومقارنة أفقية لمواجهة التحديات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 مؤشرات إحصائية

 

 

 **2023 *2022 2021 2020  
 تطور القيمة المضافة والناتج الداخلي الإجمالي بالحجم )التغير بالنسبة المئوية( 
 مجموع القيم المضافة 7,0- 7,8 1,2 3,9 
 القيمة المضافة للقطاع الأولي 7,1- 17,6 13,5- 11,8 
 القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي  6,9- 6,6 3,5 2,9 
 القيمة المضافة للقطاع الثانوي  5,2- 6,8 1,5 3,5 
 القيمة المضافة للقطاع الثالثي  7,9- 6,4 4,5 2,5 
 الحقوق والرسوم الصافية من الإعانات 8,4- 8,8 2,2 1,5 
 الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي 7,1- 6,8 3,4 2,8 
 الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم 7,2- 7,9 1,3 3,7 
 الإجمالي الداخلي للناتج الضمني السعر تغير 0,1 3,2 4,9 0,8 
  
 الاستهلاك النهائي  4,4- 7,5 2,5 3,2 
 للأسر المقيمة 5,6- 8,2 1,6 2,4 
 للإدارات العمومية 0,5- 5,6 5,5 5,6 
الثابتالتكوين الإجمالي لرأسمال  10,0- 9,3 2,6 4,9   
 صادرات السلع والخدمات 15,0- 8,7 9,0 5,2 
 واردات السلع والخدمات 11,9- 11,8 7,4 4,1 
  
 الادخار الداخلي 21,5 22,0 20,8 21,2 
 الادخار الوطني 27,6 28,8 26,6 26,5 
 الاستثمار الإجمالي 28,8 31,1 31,2 30,9 
 رصيد التمويل 1,2- 2,3- 4,7- 4,4- 
 عجز الميزانية 7,1- 5,5- 5,4- 5,5- 
 معدل الدين العمومي الإجمالي  87,6 82,5 83,3 83,6 
 معدل الدين للخزينة 72,2 68,9 70,4 71,2 
 الموجودات الخارجية بعدد أشهر الواردات 8,7 7,0 5,8 5,7 


